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  تمهید:

والتي آثرنا أن نعرض لها دون  ،المجتمع مهمة من اتحقوق فئ  قام المشرع الفلسطیني بتنظیم
غیرها باعتبارها موضوعاً مهماً من الموضوعات القانونیة في إطار التشریعات الاجتماعیة النافذة في 

 الأشخاصولأهمیتها العملیة أیضاً لكي یكون الممارس للخدمة الاجتماعیة على وعي بحقوق  فلسطین،
طلاع بالتشریعات التي تنظم العلاقات بینهم في ویكون على ا الاجتماعیة،في مختلف مجالات الحیاة 

  المجالات.هذه 

على وضع قواعد قانونیة مكتوبة وملزمة تنظم في هذا الاتجاه حرص المشرع الفلسطیني وقد 
وذلك إما بإفراد تشریع مستقل بها كقانون حقوق المعوقین وقانون  ،الأشخاصبموجبها حقوق هؤلاء 

ما أن یقرر  ،الطفل الفلسطیني ٕ  .ها ضمن القانون الذي یحكم العلاقات بشكل عام كقانون العملوا
إلى ثلاثة مباحث  لصالففي هذه التشریعات المختلفة تم تقسیم هذا  الأشخاصوللتعرف على حقوق 

  على النحو التالي:

بشأن حقوق  1999) لسنة 4المعوقین وفقاً لأحكام قانون رقم ( الأشخاصحقوق  الأول:المبحث 
  . المعوقین
  .2004) لسنة 7حقوق الطفل وفقاً لأحكام قانون الطفل الفلسطیني رقم ( الثاني:المبحث 
  .2000) لسنة 7حقوق العمال وفقاً لأحكام قانون العمل رقم ( الثالث:المبحث 
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  المبحث الأول

  المعوقین بشأن حقوق 1999) لسنة 4حقوق الأشخاص المعوقین وفقاً لأحكام قانون رقم (

، متضمناً العدید من حقوق 9/8/1999) بشأن حقوق المعوقین بتاریخ 4القانون رقم ( صدر
الأشخاص المعوقین، حیث اشتمل القانون المذكور على أربعة فصول تتضمن عشرین مادة ناظمة 

  وكانت على النحو التالي: ،لكافة حقوق الأشخاص المعوقین

  )1(تعاریف وأحكام عامة:  - أولاً 

) من القانون أن المقصود بالوزارة في تطبیق أحكام هذا القانون هي وزارة 1(جاء في المادة 
الشؤون الاجتماعیة ، أي أنها تشكل المرجعیة التقریریة لإقرار شؤون الأشخاص المعوقین ، ثم عرفت 

أو جزئي خلقي أو غیر خلقي  ،الشخص المصاب بعجز كليهو " : المادة المذكورة المعوق بقولها
أو العقلیة إلى المدى الذي یحد من  ،أو النفسیة ،أو قدراته الجسدیة ،في أي من حواسه بشكل مستقر

إمكانیة تلبیة متطلبات حیاته العادیة في ظروف أمثاله من غیر المعوقین "  كما قضت المادة على 
تزوید المعوق ببطاقة تحدد بموجبها رزمة الخدمات التي یحق للمعوق الحصول علیها ضمن برنامج 

) من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور على أن تقوم وزارة 3منظم ، وحسب ما جاء في المادة (
الشؤون الاجتماعیة بموجب هذه البطاقة بتقدیم رزمة من الخدمات الصحیة ، والدمج الاجتماعي ، 

عادة التأهیل ، وخدمات الدعم ، وذلك بالتنسیق مع الوزارات ٕ والجهات  ،والمهني ، والتعلیمي ، وا
) ، 2أما المادة ( .)2الرسمیة والأهلیة ، ومع الهیئات الأجنبیة والدولیة  ذات العلاقة في هذا المجال (

 حیث عدتولعلها من أهم المواد التي وردت في القانون حیث جاءت بأحكام وقواعد جامعة مانعة ، 
                                                             

 ،العدد الفلسطینیة الوقائع في المنشور ،المعوقین حقوق بشأن 1999 )لسنة4( رقم القانون من) 9- 1( المواد الثاني الفصل: نظرا )1
)30،( 10/10/1999.  
 حقوق بشأن 1999 لسنة) 4( رقم للقانون التنفیذیة باللائحة 2004 لسنة) 40( رقم الوزراء مجلس قرار من) 3( المادة ظر:ان) 2

  .29/8/2004 )،50( العدد الفلسطینیة، الوقائع في والمنشور المعوقین،
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جبات في حدود ما تسمح لهم الأشخاص المعوقین كباقي المواطنین لهم نفس الحقوق وعلیهم نفس الوا
والخدمات المختلفة  ،والعیش الكریم ،قدراتهم،  فقد نصت على أن " للمعوق حق التمتع بالحیاة الحرة

مكاناته،  ،شأنه شأن غیره من المواطنین له نفس الحقوق ٕ وعلیه واجبات في حدود ما تسمح له قدراته وا
لمعوق من الحصول على تلك الحقوق " ویقع ولا یجوز أن تكون الإعاقة سبباً یحول دون تمكین ا

 ،) من القانون بأن تتكفل بحمایة حقوق المعوق3التزام على عاتق الدولة بموجب أحكام المادة (
) من القانون أن تقوم الدولة أیضاً بتقدیم التأهیل 5وتسهل حصوله علیها ، وبموجب أحكام المادة (

% من 25وبمساهمة منه لا تزید على  ،یعة إعاقتهبأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضیه طب
) 6في المادة (التكلفة ، ویعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة ، وحسب ما جاء 

 ،والطبیة ،جمیع المواد التعلیمیةمدارس المعوقین المرخصة ومؤسساتهم من عفاء من القانون بوجوب إ
لمدارس ، ووسائل النقل الشخصیة من الرسوم، والجمارك، لووسائط النقل اللازمة  ،والوسائل المساعدة

والضرائب ، ویجب على الدولة أن تقوم بوضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحمایة من 
  ) من القانون . 9والتمییز وفقاً لأحكام المادة ( ،الاستغلالو  ،جمیع أشكال العنف

  )1(:الحقوق الخاصة -ثانیا

تناول المشرع الفلسطیني في هذا الفصل تفصیلاً لحقوق الأشخاص المعوقین في شتى 
) من القانون على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعیة وبالتنسیق مع 10المجالات، فقد قررت المادة (

في مختلف المجالات ، ففي المجال وتأهیلهم جمیع الجهات المعنیة للعمل على رعایة المعوقین 
عطائهم الأولویة في برامج  ،(الحق في الرعایة، والإغاثة، والتدریب، والتثقیف :لاجتماعي مثلا ٕ وا

(وجوب  :التنمیة الأسریة ، والحق في الحصول على بطاقة المعوق) ، وفي المجال الصحي مثل
ضمان الخدمات الصحیة المشمولة في التأمین الصحي الحكومي مجاناً للمعوق وأسرته، وعلى 

(الحق  :وفي مجال التعلیم مثل الطبیة اللازمة لمساعدة المعوق) .ضرورة توفیر الأدوات، والأجهزة 
عه ومستویاته المؤسسات التعلیمیة ، وتوفیر التعلیم بأنواب حصول على فرص متكافئة للالتحاقفي ال

                                                             
  .ذاتھ القانون )،من11-10( المواد الثاني، الفصل: نظرا)1
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عداد المؤهلین  ٕ عاقته)، تربویاً لتعلیم المعوقین كل حسب إالمختلفة للمعوقین بحسب احتیاجاتهم ، وا
(ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهیل والتدریب المهني حسب  :وفي مجال التأهیل والتشغیل مثل

لزام المؤسسات الحكومیة وغ ،القانون ، وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص ٕ یر الحكومیة باستیعاب عدد وا
% من عدد العاملین بها یتناسب مع طبیعة العمل في تلك المؤسسات مع 5من المعوقین لا یقل عن 

الریاضة (توفیر فرص  :وفي مجال الترویح والریاضة مثل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم . جعل
، ودعم مشاركتهم في برامج مة الملاعب والقاعات حسب احتیاجاتهم والترویح للمعوقین، ومواء

یة والأثر  ،والترفیهیة ،ریاضیة وطنیة ودولیة ، وكذلك تخفیض رسوم دخولهم إلى الأماكن الثقافیة
(القیام بحملات توعیة الجماهیر حول  :وفي مجال التوعیة الجماهریة مثل % ).50الحكومیة بنسبة 

بهدف  ؛المعلومات المتعلقة بالوقایة الإعاقات بجمیع جوانبها من مسببات، ونتائج، وحاجات، ونشر
) من 11ألزمت المادة (قد واستخدام لغة الإشارة في التلفزیون) ، و تقلیل نسبة الإعاقة في المجتمع ، 

  .المرافق الحكومیة القانون الدولة على إدخال لغة الإشارة في

  )1(:مواءمة الأماكن العامة للمعوقین -ثالثا

) من القانون إلى تحقیق بیئة مناسبة للمعوقین تضمن لهم 12(مة حسب المادة تهدف المواء 
والاستعمال الآمن للأماكن العامة، وتالیاً الوصول إلى أي مكان  ،والتنقل ،سهولة واستقلالیة الحركة

یستطیع الوصول إلیه الأشخاص غیر المعوقین، وعلى ذلك یقع التزام على الجهات المختصة حسب 
مة الأماكن العامة للمعوقین، كما تلتزم الجهات الحكومیة قوم بمواء) بأن ت13علیه المادة ( ما نصت

) بالشروط والمواصفات الفنیة، والهندسیة، والمعماریة الواجب توافرها 15والخاصة وفقاً لأحكام المادة (
ر الخاصة لحقوق الأشخاص مع المعایی متطابقةفي المباني، والمرافق العامة بأن تكون مواصفاتها 

) من القانون على أن تعمل وزارة المواصلات على تهیئة البیئة المناسبة 16ونصت المادة ( المعوقین.
لتسهیل حركة المعوقین، إضافة إلى منح تخفیضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقیهم، 

صالات على ) من القانون على أن تعمل وزارة الات17وكذلك الأمر ووفقاً لما نصت علیه المادة (
                                                             

  .ذاتھ القانون من) 17-12( المواد الثالث، الفصل: انظر)1
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ومرافق  ،ومعدات ،توفیر التسهیلات اللازمة لیتمكن الأشخاص المعوقین من استخدام أجهزة
  الاتصالات .

  .بشأن حقوق المعوقین 1999) لسنة 4الأحكام الختامیة الخاصة بالقانون رقم ( -رابعا

) 19) منه على إلغاء كل حكم یتعارض وأحكام القانون، وكلفت المادة (18قررت المادة ( 
مجلس الوزراء بإصدار اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكامه، وتنفیذاً لذلك أصدر مجلس الوزراء اللائحة 

، حیث جاءت شارحة وموضحة 12/4/2004) بتاریخ 40التنفیذیة للقانون المذكور بالقرار رقم (
صوص قانون حقوق المعوقین، وقامت بتوزیع المهام على الجهات المعنیة بما یضمن عدم الالتباس لن

  والتداخل في الصلاحیات والاختصاصات بین تلك الجهات.
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  المبحث الثاني

  2004) لسنة 7حقوق الطفل وفقاً لأحكام قانون الطفل الفلسطیني رقم (

) من القانون المذكور وكانت على 7 - 2(الفصول نظم المشرع الفلسطیني حقوق الطفل في 
  التالي:النحو 

  )1(:الحقوق الأساسیة -أولاً 

 نفسه.لكل طفل الحق في الحیاة والأمان على  .1
 ورعایته.الطفل وتطوره  تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن .2
 العامة.لكل طفل الحق في حریة الرأي والتعبیر بما یتفق مع النظام العام والآداب  .3
 نضجه.ودرجة  هبما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنتؤخذ آراء الطفل  .4
التدابیر الاجتماعیة  أو في ،تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائیة .5

 بظروفه.أو التعلیمیة الخاصة 
جراء غیر إو أ ،يتعسفویمنع تعرضه لأي تدخل  ،للطفل الحق في احترام حیاته الخاصة .6

 سمعته.وكذلك یحظر المساس بشرفه أو  مراسلاته،أو  ،أو منزله ،سرتهأأو  ،في حیاتهقانوني 
أو منافیاً  ،أو مهانة لكرامته ،لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا یكون منطویاً على تحقیر .7

 الدینیة.للعقائد 
 القانونیة.لكل طفل الحق في احترام شخصیته  .8
القانون الخاص  لأحكاملكل طفل فلسطیني فور ولادته الحق في جنسیته الفلسطینیة وفقاً  .9

 بذلك.

  
  

                                                             
 العدد الفلسطینیة. الوقائع في المنشور 2004 لسنة) 7( رقم الفلسطیني الطفل قانون من) 11-8( المواد الثاني انظر: الفصل)1
  .2005)،ینایر52(



8 
 

  )1(:الحقوق الأسریة -ثانیاً 
 ومتضامنة.ة كسرة متماسألكل طفل الحق في العیش في كنف  .1
أو من یقوم على رعایته بتحمل  ،تتخذ الدولة التدابیر اللازمة لضمان التزام والدي الطفل .2

ونمائه  ،وتوجیهه ،ورعایته ،المسؤولیات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربیة الطفل
 الأفضل.على الوجه 

 والدیه.ولا یجوز أن ینسب الطفل لغیر  ،وتلقي رعایتهما ،للطفل الحق في معرفة والدیه .3
للطفل المنفصل عن والدیه أو عن أحدهما الحق في  الفضلى،مع مراعاة مصلحة الطفل  .4

 منتظمة.وبصورة  ،واتصالات مباشرة مع كلا والدیه ،الاحتفاظ بعلاقات شخصیة
  )2(الحقوق الصحیة: -ثالثاً 
 المجانیة.للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحیة  .1
 الأطفال.یة رسوم عن تطعیم أ ىلا تستوف .2
على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحیة لكل طفل تسجل بیاناتها في سجل خاص بمكتب  .3

 المختص.الصحة 
ویعمل على عدم توثیق العقد إلا بعد الفحص  ،جراء فحص طبي قبل عقد الزواجإیجب  .4

 .ته وصح نسلهماالطبي للتأكد من خلو الزوجین مما یمكن أن یؤثر على حیاة 
التدابیر المناسبة من أجل تطویر قدراتها في مجال الرعایة الصحیة تتخذ وزارة الصحة جمیع  .5

 وحمایته. ،وتغذیته ،والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل ،والعلاجیة ،الوقائیة
  أجل:تتخذ الدولة جمیع التدابیر المناسبة من  .6

  مكافحتها.والعمل على  ،وقایة الأطفال من مخاطر التلوث البیئي  .أ 
 ،وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقایة والإرشاد الصحي قیام  .ب 

 ،ومزایا الرضاعة الطبیعیة ،وتغذیته ،وبخاصة فیما یتعلق بمجالات صحة الطفل
  التدخین.والوقایة من الحوادث ومضار 

  الصحي.المدرسیة لیقوم بدوره الكامل في مجال الوقایة والإرشاد  الصحة دعم نظام  .ج 

                                                             
  .ذاتھ القانون من) 19-21( الثالث. المواد انظر: الفصل)1
  ذاتھ. القانون  من)22-28( المواد،  الرابع الفصل: انظر)2
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  والخطیرة.قایة من الإصابات بالأمراض المعدیة الو   .د 
ویمنع والمواد المخدرة المؤثرة على العقل،  ،والكحول ،الدولة حمایة الأطفال من التدخینتكفل  .7

 أو ترویجها. ،وفي بیعها ،نتاج تلك المواداستخدام الأطفال في أماكن إ
ووسائل النقل  ،والمساعدة ،والتأهیلیة ،یعفى من جمیع الضرائب والرسوم الأجهزة التعویضیة .8

  اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة.

  )1(:الحقوق الاجتماعیة  -رابعاً 
، وتعلیم، ویتحمل واجب وتطبیب ،ومسكن ،وكسوة ،للطفل الحق في الإنفاق علیه من طعام .1

، وتتخذ الدولة كافة التدابیر لضمان ذلك  ،نفاق على الطفل والدهالإ أو من یتولى رعایته قانوناً
 الحق.

والاجتماعي،  ،والروحي ،والعقلي ،لكل طفل الحق في مستوى معیشي ملائم لنموه البدني .2
 وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابیر الضروریة لتأمین هذا الحق.

الحصول  هم الحق فيؤسساتها للأطفال الآتي بیانة وموفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدول .3
  على المساعدات الاجتماعیة:

  الأطفال الأیتام أو مجهولي النسب.  .أ 
  الأطفال في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة.  .ب 
  أو المهجورة الذین لا عائل لهم. ،أطفال المطلقة  .ج 
ولا عائل أو الإعاقة  ،أو العاجز عن العمل بسبب المرض ،أو المفقود ،أطفال المسجون  .د 

  لهم.
  أطفال الأسر التي دمرت بیوتها أو احترقت. .ه 
  ن أو المرضى بأمراض مزمنة.الأطفال المعوقی  .و 
  الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق).  .ز 

  للطفل المحروم من بیئته العائلیة بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعایة البدیلة من خلال: .4

                                                             
  ذاتھ. القانون من) 29-32( المواد الخامس انظر: الفصل)1
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  ورعایته.الأسرة الحاضنة (البدیلة) التي تتولى كفالته   .أ 
  مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.  .ب 

  )1(:الحقوق الثقافیة-خامساً 

ذاعتها بما لا یتعارض  ،ونقلها ،وتلقیها ،والأفكار ،للطفل الحق في طلب جمیع أنواع المعلومات .1 ٕ وا
  مع النظام العام والآداب العامة.

ولها في سبیل ذك إلزام وسائل  ،إمكاناتها االحق وفق ما تسمح لهتعمل الدولة على تجسید هذا  .2
وغیرها تخصیص جزء من برامجها ومواردها لتأمین  ، والمكتوبة،والمسموعة ،الإعلام المرئیة

  التمتع الفعلي بهذا الحق.
وله حریة الانضمام إلى الجمعیات والنوادي، وعقد  ،یجوز تكوین جمعیات خاصة بالطفل .3

  العامة.الاجتماعات 
 ،والعلمیة ،والفنیة ،والثقافیة ،للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحدید وتنفیذ البرامج الترفیهیة .4

لاك المعرفة ووسائل الابتكار وذلك تأكیداً لحقه في امت ،والتي تتفق مع النظام والآداب العامة
 بداع.والإ

أو مسموعة  ،أو مرئیة ،أو حیازة أیة مصنفات مطبوعة ،أو تداول ،أو عرض ،یحظر نشر .5
أو یكون  ،أو تزین له السلوكیات المخالفة للنظام العام والآداب العامة ،تخاطب غرائز الطفل الدنیا

  من شأنها تشجیعه على الانحراف.

: الحقوق التعلیمیة  :   )2(سادساً

  لكل طفل الحق في التعلیم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعلیم الثانوي. .1
  لزامي حتى مرحلة التعلیم الأساسیة العلیا كحد أدني.التعلیم إ .2
  تتخذ الدولة جمیع التدابیر المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس. .3

                                                             
  ذاتھ. القانون من) 33-36( المواد السادس انظر: الفصل)1
  ذاتھ. القانون من) 37-41( المواد السابع الفصل انظر:)2
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شكال التمییز في التمتع ة بهدف إلغاء مختلف ألتدابیر المناسبة والفعالتتخذ الدولة جمیع ا .4
  والعمل على تحقیق تساوي الفرص الفعلیة بین جمیع الأطفال. ،بحق التعلیم

  تتخذ الدولة التدابیر كافة من أجل: .5
  تعزیز مشاركة التلامیذ وأولیاء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.  .أ 
البرامج التي تهدف إلى حظر أو وضع  ،المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات  .ب 

  شكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.كافة أ
، مزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنهفي المدرسة الحق في وقت للراحة، و لكل طفل  .6

 لمشاركة بحریة في الحیاة الثقافیة وفي الفنون.وا
بنفس المدارس والمراكز المعدة للطفل ذي الاحتیاجات الخاصة الحق في التعلیم والتدریب  .7

 للتلامیذ.
، أو أو مدارس ،في حالات الإعاقة الاستثنائیة تلتزم الدولة بتأمین التعلیم والتدریب في فصول .8

 : مراكز خاصة شریطة أن
  مته لحاجات الطفل.مرتبطة بنظام التعلیم العادي وملاءتكون    .أ 
  تكون قریبة من مكان إقامته وسهلا الوصول إلیها.   .ب 
  توفر التعلیم بأنواعه ومستویاته حسب احتیاجاتهم.  .ج 
  عاقتهم.تربویاً لتعلیمهم وتدریبهم حسب إ توفر المؤهلین  .د 

  )1(الحق في الحمایة: -سابعاً 

أو  ،أو الجنسیة ،أو المعنویة ،أو الإساءة البدنیة ،للطفل الحق في الحمایة من أشكال العنف .1
  أو غیر ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال. ،أو التشرد ،أو التقصیر ،الإهمال

والوقائیة اللازمة لتأمین  ،والتربویة ،والاجتماعیة ،والإداریة ،تتخذ الدولة كافة التدابیر التشریعیة .2
  الحق المذكور.

                                                             
  .ذاتھ القانون من) 42-48( المواد السابع الفصل انظر:)1
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أو تكلیفهم  ،یمنع استغلال الأطفال في التسول، كما یمنع تشغیلهم في ظروف مخالفة للقانون .3
  أو النفسیة. ،أو بصحتهم البدنیة ،أو یضر بسلامتهم ،ه أن یعیق تعلیمهمبعمل من شأن

ویحظر  ،أو النفسیة ،أو صحته البدنیة ،یعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل .4
  ه لها: تعمد تعریض

  فقدانه لوالدیه وبقاؤه دون سند عائلي.  .أ 
  تعریضه للإهمال والتشرد.  .ب 
  من یقوم برعایته بأصول التربیة السلیمة. حاطة، وعدم إاعتیاد سوء معاملته  .ج 
  أو في التسول. ،جرام المنظم، أو في الإأو اقتصادیا ،استغلاله جنسیاً   .د 
  علام.، أو تغیبه عنه بدون إقامتهاعتیاده مغادرة محل إ .ه 
  انقطاعه عن التعلیم دون سبب.  .و 

 ،ییر الصحیةتكفل الدولة حمایة الأطفال من مخاطر اللعب غیر المطابقة للمواصفات والمعا .5
أو  ،وذلك بوضع معاییر جودة شاملة للعب المصنعة محلیاً  ،والثقافیة ،والقیمیة ،والبیئیة

  المستوردة.
وعلى الدولة اتخاذ  ،أو النزاعات المسلحة ،یحظر استخدام الأطفال في الأعمال العسكریة .6

  الإجراءات والتدابیر اللازمة لضمان ذلك.
عادة الاندماج الاجتماعي للأطفال من  ،للتأهیل البدني والنفسيتتخذ الدولة التدابیر المناسبة  .7 ٕ وا

  ضحایا المنازعات المسلحة.
  الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا: یعد .8

  وجد متسولاً أو یمارس ما لا یصلح وسیلة مشروعة للعیش.  .أ 
  أو من یقوم على رعایته. ،كان خارجاً عن سلطة أبویه  .ب 
  أو المعهد. ،أو المدرسة ،تكرر هروبه من البیت  .ج 
  ألف النوم بأماكن غیر معدة للإقامة أو المبیت.  .د 
  أو خالط المتشردین أو الفاسدین. ،أو اجتماعیاً  ،تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقیاً  .ه 
أو  ،أو المخدرات ،أو القمار ،أو بإفساد الأخلاق ،أو الفسق ،قام بأعمال تتصل بالدعارة  .و 

  أو بخدمة من یقومون بها. ،نحوها
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لدولة اتخاذ تدابیر الرعایة أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بیئة تعرض سلامته على ا .9
  أو التربویة لخطر الانحراف. ،أو البدنیة ،أو النفسیة ،الأخلاقیة

  وتعد من تدابیر الرعایة: .10
وتتوفر فیه الضمانات الأخلاقیة من بین  ،تسلیم الطفل لمن یستطیع القیام برعایته  .أ 

  الأشخاص الآتي ذكرهم:
  أبویه أو أحدهما. -
  من له ولایة أو وصایة علیه. -
  سرته أو أقاربه.أحد أفراد أ -
  أسرة بدیلة تتعهد برعایته. -
- .   جهة مختصة برعایة الأطفال ومعترف بها رسمیاً

   .التحذیر والتوبیخ  .ب 
  منع الطفل من ارتیاد أماكن معینة.  .ج 
  من تدابیر الإصلاح: وتعد .11

  وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعیة في بیئته الطبیعیة.  .أ 
أو  ،أو ریاضیة ،أو ثقافیة ،إلزام الطفل بواجبات معینة كإلحاقه بدورات تدریبیة مهنیة  .ب 

  اجتماعیة مناسبة.
  داع في مؤسسة مختصة بالإصلاح.یالإ  .ج 
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  المبحث الثالث
  2000) لسنة 7حقوق العمال وفقاً لأحكام قانون العمل رقم(

على أن " العمل حق لكل مواطن  2000) لسنة 7) من قانون العمل رقم(2نصت المادة (
قادر علیه ، تعمل السلطة الوطنیة على توفیره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع 

) من القانون المذكور على أن الأحكام الواردة في القانون تمثل 6قضت المادة (وقد .   )1(التمییز" 
وقد وردت حقوق العمال في قانون العمل   )2(الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا یجوز التنازل عنها . 

  تباعاً كالتالي:

 الحق من الإعفاء من الرسوم أمام القضاء: - أولا

العمال من الرسوم القضائیة في الدعاوى العمالیة التي یرفعونها نتیجة فقد قرر القانون بأن یعفى 
أو بالتعویضات عن إصابة العمل أو  ،أو بمكافآت نهایة الخدمة ،أو الإجازات ،نزاع یتعلق بالأجور

  )3(یفصل العامل فصلاً تعسفیاً 

  الحق في تكوین المنظمات النقابیة: -ثانیا

  )4(ابیة على أساس یهدف رعایة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم یحق للعمال تكوین المنظمات النق

  الحق في الإضراب: -ثالثا

  )5(الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم وفق الشروط المحددة قانوناً 

  الحق في ساعات عمل محددة: -رابعا
ساعة في الأسبوع،  45حظر القانون على رب العمل أن یشغل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من  

، على أن تخفض ساعات العمل الیومي بما لا یقل عن ساعة  أي بواقع سبع ساعات ونصف یومیاً

                                                             
  .2001)، نوفمبر39( العدد الفلسطینیة الوقائع في المنشور 2000 لسنة) 7( رقم العمل قانون من) 2( المادة: انظر)1
  ذاتھ. القانون من) 6( المادة: انظر)2
  ذاتھ. القانون من) 4( المادة انظر:)3
  .ذاتھ القانون من) 5( المادة انظر:)4
  ذاتھ. القانون من) 67( المادة انظر:)5
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والأعمال اللیلیة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من  ،أو الضارة بالصحة ،واحدة في الأعمال الخطرة
ومراعاة لمصلحة العامل  ات المعنیة لأصحاب العمل والعمال.وزیر المختص بعد استشارة المنظمال

والعمل أوجب القانون على أن تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزید في 
 وهذا فضلاً أن.   )1(مجموعها ساعة مع مراعاة ألا یعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة

ً على اتفاق  ساعة متتالیة ، 24للعامل الحق في راحة أسبوعیة مدفوعة الأجر لا تقل عن  ویجوز بناء
  .)2(احدة في الشهر و بین العامل وصاحب العمل تجمیعها مرة 

  جازات:الحق في الإ -خامسا

الوجه على وذلك  ،جازات في الفصل الثاني من قانون العملع الفلسطیني أحكام الإنظم المشر  
  التالي:

، وثلاثة أسابیع لمن الإجازة السنویة أسبوعین لمن أمضى في العمل أقل من خمس سنوات .1
أكثر من ذلك، وثلاثة أسابیع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة  نفسه العمل أمضي في

 )3(ولا یجوز للعامل بأي حال من الأحوال أن یتنازل عن إجازته السنویة. ،بالصحة
إجازة مدفوعة الأجر في الأعیاد الدینیة والوطنیة التي تقررها السلطة الوطنیة  للعامل الحق في .2

 )4(.ولا تحتسب من الإجازات السنویة ،الفلسطینیة
وتنظم  ،مل الحق في إجازة ثقافیة عمالیة مدفوعة الأجر مدتها أسبوع في السنة الواحدةاللع .3

 )5(بقرار من الوزیر.
لعمل إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعین لأداء للعامل الذي أمضى خمس سنوات في ا .4

 )6(وتمنح له لمرة واحدة. ،فریضة الحج

                                                             
  ذاتھ. القانون من )70، 69، 68( المواد: انظر)1
  .ذاتھ القانون من) 72/1( المادة: انظر)2
  ذاتھ. القانون من) 74( المادة انظر:)3
  .ذاتھ القانون من) 75( المادة انظر:)4
  .ذاتھ القانون من) 76( المادة انظر:)5
  .ذاتھ القانون من) 77( المادة انظر:)6
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للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أیام في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة  .5
 )1(الثانیة.

لإجازة وتحتسب هذه الإجازة من ا ،للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة عشرة أیام في السنة .6
 )2(السنویة على ألا تتجاوز المدة ثلاثة أیام متتالیة في المرة الواحدة.

7.  ، للعامل الحق في إجازة مرضیة مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر یوماً
  )3(.وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر یوماً أخرى

  الحق في الأجر: -سادسا

شریطة أن  ،العمل یدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً ) من قانون 82وفقاً لأحكام المادة (
  یتم الدفع وفقاً للقواعد التالیة:

 في أیام العمل ومكانه. .1
 في نهایة كل شهر للعاملین بأجر شهري. .2
أو الأسبوع،  ،المیاومةأو  ،أو الساعة ،في نهایة كل أسبوع للعاملین على أساس وحدة الإنتاج  .3

  تأخیر دفع أجر العامل أكثر من خمسة أیام من تاریخ الاستحقاق.على أنه لا یجوز 

  الحق في المحافظة على السلامة والصحة المهنیة: -سابعا

ً على اقتراح من وزیر العمل ،) من قانون العمل90أوجبت المادة ( وبالتنسیق مع  ،وبناء
جهات الاختصاص بأن یصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنیة وبیئة 

  العمل متضمنة بصفة خاصة ما یلي:

 وسائل الحمایة الشخصیة والوقایة للعاملین من أخطار العمل وأمراض المهنة. .1
 الشروط الصحیة اللازمة في أماكن العمل. .2
 وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.  .3

                                                             
  .ذاتھ القانون من) 78/1( المادة انظر:)1
  .ذاتھ القانون من) 78/2( المادة انظر:)2
  .ذاتھ القانون من) 79( المادة انظر:)3
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  الفحص الطبي الدوري للعمال. .4

الوقایة للعاملین من أخطار بلائحة  2004) لسنة 49وتنفیذا لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (
لكل  وتفصیلاً  ) من قانون العمل تأصیلاً 90، حیث تناولت اللائحة المذكورة المادة ( المهنة وأمراضها

  )1(مراض المهنة.، وحمایتهم من أخطار العمل وأق بوقایة العاملینما یتعل

  حقوق الحدث العامل: -

، 2000) لسنة 7نظم المشرع الفلسطیني عمل الأحداث في الباب السادس من قانون العمل رقم (
) من القانون المذكور بأن یتم تشغیل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة 93حیث حظرت المادة (

للتأكد  ؛) بضرورة إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل94وأوجبت المادة (عشر، 
) من القانون 95من ملاءمتهم الصحیة له، على أن یعاد الكشف كل ستة أشهر، كما قضت المادة (

  بأنه لا یجوز تشغیل الأحداث في:

 الصناعات الخطیرة أو الضارة بالصحة التي یحددها الوزیر.  .أ 
 أو أیام العطل الرسمیة. ،أو الدینیة ،أو الأعیاد الرسمیة ،عمال اللیلیةالأ  .ب 
 أو على أساس وحدة الإنتاج. ،ساعات عمل إضافیة  .ج 
  الأماكن النائیة أو البعیدة عن العمران.  .د 

) من القانون على أن  یتم تخفیض ساعات العمل الیومي للأحداث بما لا یقل 96وقررت المادة (
على أن تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها  عن ساعة عمل واحدة،

) 97جاء في المادة ( وحسب ما ،بحیث لا یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة عن ساعة،
  جازة السنویة للأحداث ثلاثة أسابیع سنویا لا یجوز تأجیلها.تكون الإ

  

                                                             
 الوقائع في المنشور المھنة، وأمراض العمل أخطار من للعاملین الوقایة بلائحة 2004 لسنة) 49( رقم الوزراء مجلس قرار انظر:)1

  .2005ینایر )،52( العدد الفلسطینیة،
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  حقوق المرأة العاملة: -

  ن یتم تشغیل النساء في:) من قانون العمل بأ101ت المادة (حظر 

 الأعمال الخطرة أو الشاقة التي یحددها وزیر العمل.  .أ 
 والستة أشهر التالیة للولادة. ،ساعات عمل إضافیة أثناء الحمل  .ب 
على  )102المادة ( نصتساعات اللیل فیما عدا الأعمال التي یحددها مجلس الوزراء ، و   .ج 

) من 103ما منحت المادة (وسائل راحة خاصة بالعاملات ، كأن تقوم المنشأة بتوفیر 
إجازة  لمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانین یوماً القانون ل

ووفقاً  منها ستة أسابیع على الأقل بعد الولادة ،وضع لمدة عشرة أسابیع مدفوعة الأجر
ثناء العمل لا تقل في أ أو فترات رضاعة ،رة) للمرأة المرضع الحق بفت104لحكم المادة(

ن تحسب ساعة الرضاعة على أ ،اً لمدة سنة من تاریخ الوضعمجموعها عن ساعة یومی
نه ) من قانون العمل على أ105لمادة (المذكورة من ساعات العمل الیومیة ، وقررت ا

رعایة طفلها أو لجر ألمصلحة العمل یجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون  وفقاً و 
 مرافقة زوجها . 

بأن المشرع الفلسطیني قد قرر بقواعد قانونیة آمرة مجموعة من الحقوق  إلى القولونخلص 
الخاصة بالأشخاص المعوقین و الأطفال و العمال، والأصل في هذه القواعد أن تكون قابلة للتطبیق 

في  بما تتصف به من العمومیة والإلزام، وأن تشكل بروحها ومضمونها ضمانات لهؤلاء الأشخاص
أن المشرع قد فرض التزامات على الدولة بأن تتدخل  -كما رأینا –الحصول على حقوقهم، ولاسیما 

  .بشكل ایجابي في سبیل حمایة هذه الحقوق

جاءت متلائمة إلى حد كبیر مع  الفلسطینیة الحقوق الواردة في القوانین وعلى الرغم من أن
تنفیذ  مراقبة في دائماً  ولیة بهذا الشأن، إلا أنه تبقى الأولویةالمعاییر الواردة في الاتفاقیات والمواثیق الد

والعمل على تطویرها، فلا جدوى من النصوص دون تطبیقها، ولا جدوى من تطوریها إلا  تلك القوانین
 في ضوء التجربة. 
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